كان كلامنا المتقدم في الاحتمالات التي يمكن أن يكون رأي الشيخ الأعظم (رحمه الله) محمولاً عليها، مقصوداً بها، وقلنا: إن الاحتمال الأول لكلامه كالتالي: 

لا يجوز إجراء الأصول المؤمنة في طرفي العلم الإجمالي، كي لا يلزم مخالفة قطعية، لأن العلم الإجمالي يتحد مع أحد طرفيه في عالم الواقع، وإذا أجرينا الأصل مع وجود اتحاد واقعي لزم التناقض، ولذا لا يجوز...

ناقشنا هذا الرأي وقلنا: إن العلم الإجمالي حيثية تقييدية بالنسبة للمعلوم، والعناوين على أقسام، تارة يكون العنوان لمجرد الإشارة للمعنون، وأخرى يكون له دخل في المعنون، حيثية تعليلية، ومقامنا من قبيل الحيثية التقييدية، وإذا كان العلم من هذا القبيل لا مانع من جريان الأصلين في طرفين العلم الإجمالي، لماذا؟ لأن الحيثية المبهمة هي التي نعلم بها تفصيلاً، ونحن نجري الأصل المؤمن في كل طرف على حدة، ولذا المعلوم بالإجمال تفصيلاً نحن لا نجريه، نقول هذا الذي نعلم بحيثيته المبهمة حتى يلزم التناقض، وإنما نجري الأصل عن كل طرف، وموضوع الأصل متحقق وهو الشك في كل طرف على حدة، بعد ذلك هونا الخطب، وقلنا: إن كلام الشيخ رحمه الله لعله لا يراد به ذلك، لماذا؟ قلنا: لوجود تصريح بأنه لا يريد من عدم جواز إجراء الأصل المؤمن باعتبار أن العلم الإجمالي يتحد مع أحد الطرفين واقعاً، لا، هو لا يريد ذلك، لماذا؟ لاحظوا ماذا قال في العبارة التي في آخر الدرس ذكرناها، قال: فليس المقام من قبيل ما كان الخارج من العام فرداً معيناً، في الواقع غير معين عندنا، ليكون الفرد الآخر، الغير معين، باقياً تحت العام، فإذاً نفى هذا الاحتمال...

نجيء الآن للاحتمال اثنين، هذا كله خلص، وإنما أشرنا إليه ماذا؟ إشارة مقتضبة تذكيراً وتلقيحاً للأذهان...

الاحتمال الثاني، درسنا الجديد من هنا... 
الاحتمال الثاني الذي يمكن أن نقول بأن كلام الشيخ (يرحمه الله) هو هذا الاحتمال، أي محمولاً، كلام الشيخ يحمل على هذا الاحتمال، هذا الاحتمال أشرنا إليه في أين؟ عندما أردنا أن نشرح كلام الشيخ، وخلاصة هذا الاحتمال كالتالي:

يقول: لماذا نحن لايجوز لنا إجراء الأصل المؤمن في طرفي العلم الإجمالي، فإذا افترضنا بالمثال أن أحد الإناءين تأكدنا بنجاسته، ما يجوز أن نجري استصحاب عدم النجاسة في كل من الطرفين، لماذا؟ لأن استصحاب عدم النجاسة في كل من الطرفين، طرفي العلم الإجمالي، يناقض العلم الإجمالي بنجاسة أحد الطرفين، والرواية الدالة على حجية الاستصحاب تقول لا تنقض اليقين بالشك، وإنما تنقضه بيقين مثله، واليقين في الرواية يشمل أمرين: اليقين التفصيلي واليقين الإجمالي، وبما أنه لدينا في المقام يقين إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، فلا يجوز لنا أن نجري الأصل المؤمن،لأن إجراء الأصول المؤمنة معناه نقض لليقين الإجمالي،وقد قلنا إن الدليل الذي يقول لا تنقض يشمل اليقينين التفصيلي والإجمالي، وإجراء الأصل المؤمن، نقض لذا، لا يجوز لنا أن نجري الأصل المؤمن، واضحة لكم المعادلة؟ كلام الشيخ حقيقته هذا، هذا هو حقيقة كلام الشيخ...

إن قلت: من أين لك هذا الاحتمال؟ أي كيف سوغت أن تحمل كلام الشيخ على هذا المعنى؟ يقول: أقول لك لماذا؟ الشيخ عنده ذيل، نعم، هذا واضح لكم، الشيخ لكلامه ذيل، تتمة، انظروا ماذا يقول في تتمة كلامه، نقرأ عليكم هذا...

وقد عرفت، أنت عرفت، ما الذي عرفت؟

وقد عرفت أن عدم العمل بكلا الاستصحابين ليس مخالفة لدليل الاستصحاب سوغها العجز، لأنه نقض اليقين باليقين، فلم يخرج من عموم لا تنقض عنوان ينطبق على الواحد التخييري، يعني ماذا يريد يقول؟ يقول: لا يجوز لنا أن نجري الأصل المؤمن في كل من الطرفين لأنه ماذا؟ إجراء الأصل المؤمن في كل من الطرفين نقض لليقين بغير يقين، بعد فيه أوضح من هذا الكلام؟ واضحة لنا الفكرة؟ فنحن إذا قيل لنا لماذا؟ أي لماذا حملتم كلام الشيخ على هذا المعنى، فماذا نقول؟ نقول: لذيل كلامه، الذيل هو الذي خلانا نحمل الكلام على هذا المعنى، اقرأوا الذيل!

(وقد عرفت أن عدم العمل بكلا الاستصحابين....

يعني ما يجوز نجري الأصل المؤمن في طرفي العلم الإجمالي، هذا يعني عدم العمل...

 ليس مخالفة لدليل الاستصحاب سوغها العجز، لأنه نقض اليقين باليقين، فلم يخرج من عموم: (لا تنقض)...نحن إذا نريد نجري الأصلين لابد ماذا يصير؟ يصير ما يلزم عندنا تناقض، وهنا يقول ماذا؟ نقضنا اليقين السابق بشك وليس بيقين، لأن العلم الإجمالي يقين، هذا حقيقة كلام الشيخ، يعني خلاصته: أن اليقين محمول في (لاتنقض) على اليقين التفصيلي واليقين الإجمالي، فقط هذا...

أما الرد على كلام الشيخ (يرحمه الله)، انظروا الرد خلاصته: نحن صحيح عندنا يقين إجمالي، لكن قلنا اليقين الإجمالي بأي شيء؟ بالجامع، بالحيثية المبهمة، ونحن الحيثية المبهمة هذه ما أجرينا الأصل فيها، النكتة الحيثية هي هذه، لو كنا نجري الأصل المؤمن عن الحيثية المبهمة لكان التناقض، يعني لكان رفع اليد عن اليقين بالشك، وهذا الممنوع عنه، هذا الذي لا يجوز، لكن نحن ماذا نجري؟ نجري الأصل المؤمن عن كل من الطرفين، حيث يوجد موضوع الشك في كل من الطرفين، واضحة لنا الفكرة؟ ولا مانع من أن يكون عندنا ترديد في الطرفين، يعني نقول الآن هذا إناء على طريقة السيد، هذا إناء، وهذا إناء، وأنا عندي يقين بنجاسة أحد الإناءين، إما هذا الذي على اليمين أو هذا الذي على اليسار، نجاسة أحد الإناءين معناه وجود جامع في البين، هذا الجامع الذي أحدهما، أنا لا أجري الأصل العملي، أقول هذا الجامع غير موجود حتى يلزم تناقض، حتى يلزم رفع اليقين بالشك، لا، أنا في الحقيقة أجري الأصل عن هذا الفرد هذا، وهذا الفرد موضوع الأصل ماذا؟ موضوع الأصل العملي وهو الشك موجود فيه، وأيضاً هذا الفرد موضوع الأصل العملي الذي هو الشك موجود فيه، ماذا فيها؟ ولذلك أيضاً يكون نلتفت بعد أيضاً إلى حيثية، نحن قطعاً نفرق بين اليقين التفصيلي واليقين الإجمالي، أنت تقول الروايات عندما تقول لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله تشمل اليقين الإجمالي، وإجراء الأصل في الطرفين نقض لليقين بالشك، تقول كذا، نقول لك: كلا، لأن ذلك اليقين الإجمالي الذي أجرينا الأصل المؤمن عن طرفيه، هذاك ليس يقيناً تفصيلياً حتى زال، لو كان عندي هكذا، يقين أن هذا نجس، ثم قلت: هذا النجس صار طاهراً ماذا يصير؟ نجاسة وطهارة هذا تناقض، تناقض باصطلاحنا يعني، تضاد يعني، لكن أنا ما عندي شيء تفصيلي، ورفعت اليد عن ذلك التفصيلي بالشك، عندي شيء مردد، والحيثية هذه المبهمة أنا أيضاً ما أجريت الأصل عنها، إنما أجريت الأصل عن كل طرف على حدة، فلم يتنافَ...يعني بعبارة أخرى: اليقين الإجمالي باقٍ على حاله، لم أرفع اليد عنه في إجرائي للأصل المؤمن عن كل من الطرفين على حدة....

...

لا، زال ظاهراً، ولذلك لأن حقيقة اليقين الإجمالي ببقاء الحيثية المبهمة، التي ما أجريت الأصل عنها...

الآن في التطبيق يتضح لك...

تأمل معي، انظر إلى كتابك...

الثاني: أن إطلاق العلم المجعول غاية في أخبار قاعدة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، كل شيء تيقنت به لا تنقضه إلا بيقين مثله، ما فيه فرق، نجيب قاعدة الحل، قاعدة الطهارة، قاعدة الاستصحاب، كلهم على وادي واحد، واليقين في ذيل أخبار الاستصحاب شامل، رأينا كيف شامل؟ يعني يشمل اليقينين التفصيلي والإجمالي، شامل للعلم واليقين الإجمالي، فيرتفع تبعاً له الحكم بالحل وبالاستصحاب في كل من الطرفين، وإن لم يعلم الحال فيهما تفصيلاً، يعني في الحقيقة أنا لو أجريت الأصل، يقول الشيخ أجريت الأصل عن كل من الطرفين ما معناه؟ معناه نقضت اليقين بالشك، لأن عندي يقين، واليقين يشمل اليقين التفصيلي واليقين الإجمالي، وأنا ما يجوز لي أن أجري، أن أرفع يقيني بشك، لابد يصير عندي يقين، يعني متى يصير عندي يقين؟ عندما أتأكد من طهارة كل من الطرفين، مائة بالمائة، هذا، ارتفع اليقين بنجاسة أحدهما، الذي نحن قلنا هطل المطر عليهما، أما أن أجري استصحاب عدم نجاسة أحدهما، ما يفيدني، وهذا الوجه وإن كان بعيداً عن ظاهر كلاميه المتقدمين، لأن هو جاء بكلامين صح؟ كلام في الاستصحاب وكلام في الظاهر في قاعدة الحل، ما يفرق كلاهما من وادٍ واحد يعني، خصوصاً الأول، إلا أنه قد يتعين حملهما، حمل كلام الشيخ على هذا المعنى، يعني أنه خلاصة هذا المعنى تقدرون تحطونه في كلمة ونصف، أن اليقين يشمل العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، هذا خلاصته، وإذا أجرينا الأصل المؤمن عن كل من الطرفين، نقضنا اليقين بالشك، لأن عندنا علم إجمالي مشمول بـ (لا تنقض)، هذا خلاصة كلام الشيخ، يعني هذا خلاصة هذا الوجه الذي نريد نقوله، عرفنا، الذي نسميه كلمة ونصف....

خصوصاً الأول، إلا أنه قد يتعين علينا أن نحمل كلامي الشيخ على هذا المعنى، بملاحظة الذيل، التتمة، حيث قال في رد احتمال التخيير، يعني لماذا لا نجري الأصل المؤمن عن أحد الطرفين، انظروا ماذا قال؟ وقد عرفت أن عدم العمل بكلا الاستصحابين، ما يجوز أن أجري الأصل المؤمن لا عن هذا الطرف ولا عن هذا الطرف، أقول الأصل عدم نجاسة هذا الإناء، خلني أستخدمه، وفعلاً كان الأصل عدم نجاسة، موجود يعني موضوع الاستصحاب، بس ليش ما يجوز؟ ليس مخالفة لدليل الاستصحاب سوغها أباحها العجز، لأنه نقض اليقين باليقين، نحن ما نقدر....

....

العجز يعني ما عندنا شارة...

سوغها العجز، لأن نقض اليقين باليقين، فلم يخرج من عموم لا تنقض عنوان ينطبق على الواحد التخييري، يعني لو أننا قلنا لا، ممكن أن نجري الأصل المؤمن في أحد الطرفين ماذا صار عندنا؟ أصلاً نقضنا اليقين بالشك في أحد الطرفين، لأن قلنا انظروا كيف؟ أحدهما نجس، جئت أجريت الأصل المؤمن قلت هذا طاهر بالاستصحاب، يقول أحدهما خلاص شامل لهما فما تقدر تجري، تقول الأصل المؤمن إلا، تقول أحلف مائة بالمائة أن هذا طاهر وهذا طاهر، صار عندك كذا بالأصل المؤمن؟ ما صار، عرفنا ماذا يقول الشيخ في كلامه؟

فم يخرج من عموم لا تنقض عنوان ينطبق على الواحد التخييري، يعني إجراء الأصل المؤمن في أحدهما، فهذا الكلام من لدن الشيخ (قدس الله نفسه الزكية) صريح في أن عدم جريان الاستصحاب في الطرفين لتحقق اليقين، لأن اليقين يشمل الطرفين، اليقين الإجمالي مثل اليقين التفصيلي، يعني كما لو كان عندي، ما عندي إلا طرف واحد لا يجوز لي إجراء الأصل المؤمن، إذا كنت أنا أتيقن أن هذا الطرف نجس، يجوز لي أن أقول صحيح أنا أتيقن بس خلني أجري الأصل المؤمن، يصير؟ ما أقدر، كذلك إذا كنت أتيقن بنجاسة أحدهما، لا أقدر، لأن الادعاء أن كلام الشيخ يقول المقامان من واد واحد، يعني اليقين التفصيلي واليقين الإجمالي كلاهما لا يجوز رفع اليد عنه إلا بيقين مثله، واضح، هذا خلاصة هذا الوجه....

فإنه صريح في أن عدم جريان الاستصحاب فيهما لتحقق اليقين الرافع له، لا لقصور عموم دليل الاستصحاب عن شمول الشك المفروض فيهما، وكيف كان، نحن الآن خلنا نختصر المطلب، يندفع هذا الوجه بأن المستفاد من أخبار قاعدة الحل  أو قاعدة الاستصحاب أو قاعدة الطهارة، قلنا كلهم من وادي واحد، كون الرافع للحل الظاهري هو العلم بالتكليف المنافي للشك فيه، فالعلم الإجمالي وإن نهض برفع الحل بالإضافة إلى الواحد المردد، لأن أنا عندي علم إجمالي بأنه واحد من هذين الشيئين حرام، فأجي أقول له أجري قاعدة الحل، أو واحد، خلنا قاعدة الطهارة أحسن، أسهل لكم، أوضح المثال، واحد من هالإناءين نجس، فأجري قاعدة استصحاب الطهارة، الأصل أن واحد منهما ليس نجساً، هكذا أريده، ولذلك يقول: فالعلم الإجمالي وإن نهض برفع الحل بالإضافة إلى الواحد المردد، يعني واحد منهم قطعاً نجس، واحد منهم قطعاً حرام، واحد مردد، هذا الذي يسوي لي العلم الإجمالي، ما يقول كل من الطرفين نجس، كل من الطرفين حرام، لأن حقيقة العلم الإجمالي بس يرفع لي واحد مردد، على ما هو عليه من الابهام والترديد بين الأطراف، لعدم الشك في هذا المردد، واحد على نحو الترديد حتماً مرفوع، حتى لا يجري الاستصحاب عنه، الذي قلنا الحيثية المبهمة هذه ما يجري الاستصحاب عنها، لأنها لو أجرينا الاستصحاب عنها صرنا رفعنا اليقين بشك، بس نحن ما نقول نجري الاستصحاب والأصل المؤمن عن الحيثية المبهمة التي عن أحدهما حتى يلزم ماذا؟ رفع اليد عن اليقين بغير اليقين، نحن لا نقول كذلك، إلا أنه لا ينهض برفعه بالإضافة إلى كل طرف بخصوصيته، بخصوصه، لأن موضوع الشك موجود فيه، أنا عندما أنظر إلى هذا الطرف أقول هذا الطرف مشكوك، يعني موضوع الأصل العملي أقدر أجري الاستصحاب، أقدر أجري ماذا قاعدة الحل، أستطيع أن أجري قاعدة الطهارة، وهكذا، لاحظنا....

فالعلم الإجمالي وإن نهض برفع الحل بالإضافة إلى الواحد المردد على ما هو عليه من الإبهام والترديد بين الأطراف لعدم الشك فيه، إلا أنه لا ينهض هذا العلم، لا ينهض برفعه بالإضافة إلى كل طرف بخصوصيته بعد وجود موضوع دليل الاستصحاب، بعد وجود موضوع دليل الطهارة، بعد وجود موضوع دليل قاعدة الحل، واضح لنا....

كما...

هذا هم خوش ذيل نعم، يقول: نحن لو أردنا أن نمشي مع الشيخ خطوة خطوة، راح يتضح للشيخ (قدس الله نفسه الزكية) ما وقع فيه من إيهام، كيف؟ يقول: انظر، لأن ظاهر أخبار الاستصحاب وجوب نقض اليقين باليقين المنافي له....

ضعوا على (له) دويحة...

فإذا كان عندنا يقين تفصيلي، وننقضه بيقين تفصيلي صح؟ تعال عندنا يقين إجمالي، وأجرينا الأصل المؤمن، هذا ما نقضنا اليقين بيقين مثله، ولذلك يقول...

كما أن ظاهر أخبار الاستصحاب وجوب نقض اليقين باليقين المنافي له، ولا يتنافى اليقينان إلا مع اتحاد المتعلقين، لا مع اختلافهما ولو بالإجمال والتفصيل، ونحن هنا اليقين الذي عندنا ماذا؟ يقين إجمالي، والذي أجرينا فيه الأصل ماذا؟ عن كل من الطرفين بخصوصيته، ففرق بين الإجمال والتفصيل، فما يصير تنافي، يعني تغير، ماذا نقول؟ نقول تغير العنوان بين الواقع والظاهر، هذا خلاصة رفع التناقض، يعني نقول في الحقيقة ما فيه تناقض كما تصور الشيخ، هذا الذي سميناه إيهام....

ولا يتنافى اليقينان إلا مع اتحاد المتعلقين لا مع اختلافهما ولو بالإجمال والتفصيل، كما اعترف قدس الله نفسه الزكية بذلك في الجملة.....

طبعاً هناك أقوال في الاستصحاب عشرة أو أكثر في رد القول العاشر من أقوال الاستصحاب، يعني ذكر قال قد يقال إن التنافي لا يصدق إلا مع اتحاد المتعلقين، فإذا نحن عندنا يقين تفصيلي، ورفعنا اليد عنه بالشك صار تنافياً، عندنا يقين إجمالي، ورفعنا اليد عنه بالشك، ما يصير تنافياً، لماذا؟ لأن موضوع اليقين الإجمالي هو الحيثية المبهمة، ونحن لم نجر الأصل المؤمن عنها، فلم يلزم التنافي، لأنه لم يتحد المتعلقين، قال هذا قد يقال، نقول له هذا الذي أوردته بعنوان قد يقال حقيقة المقال، واضح...

الثالث...

تبون الثالث...أو

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

